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 دراسة عن 

 النظام الاقتصادي العالمي الجديد 

 *والتعاون العربي الاقتصادي المشترك

 

  تقديم-أولا

يد، أو ما يعرف أحيانا بالنظام التجاري متعدد الأطراف          قيام النظام الاقتصادي العالمي الجد     ١٩٩٤شـهد عام    
Multi Lateral Trading System،        من وزراء تجارة أورجواي بتوقـيع الميثاق الختامي لمفاوضات جولة 

 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، والإعلان عن قيام منظمة التجارة ١٩٩٤ إبريل  ١٥ حكومـة يـوم      ١٢٤
وقد تتابع انضمام الدول إلى عضوية      .  في جينف  ١٩٩٥ من أول يناير     اعتـبارا ا  العالمـية لـتمارس نشـاطه     
وقد يكون من المفيد أولا التعرف على خصائص هذا         ). ٢٠٠١يناير  ( دولة   ١٤٠المـنظمة حـتى بلغ عددهم       

 .النظام العالمي الجديد

 :خصائص النظام الاقتصادي العالمي الجديد -ثانيا

الجديد عددا من المبادئ لإدارة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول          وضـع الـنظام الـتجاري العالمي        
 :الأتيأعضاء المنظمة يمكن إيجازها في 

 :العدول عن استخدام القواعد الفردية إلى استخدام القواعد متعددة الأطراف -١

نظام تجاري عالمي   بهدف إقامة   ) وتطبيقها مجموعة من الدول ولا تنفرد كل دولة بوضع القواعد الخاصة بها           
 حر

 :اقتصار الحماية على استخدام التعريفة الجمركية -٢

حيـث أنـه مع التأكيد على حرية التجارة، فإن بعض الدول قد تحتاج إلى حماية منتجاتها من السلع المنافسة                    
لحماية  كأداة لتحقيق ا   - دون سواها  -وقد أقرت الاتفاقية إمكانية استخدام التعريفة الجمركية      . لفـترات معيـنة   

وبالتالي استبعدت الاتفاقية وسائل الحظر والتقييد عن طريق الحصص الكمية والتراخيص والقيود            . المطلوبـة 
الإداريـة الأخرى إلا في حالات محددة خاصة في مجال تجارة السلع الزراعية ومنتجات الغزل والمنسوجات                

خفض التعريفة الجمركية المطبقة على     والملابـس وذلـك بشكل مؤقت، كما اتفق على قيام الدول الأعضاء ب            



 ٣

Binding of Tariffsوارداتها تدريجيا مع ربط التعريفة التي يتم الاتفاق عليها بحيث لا يتم زيادتها مستقبلا               

 .، والعدول عن استخدام أسلوب الدعم، والامتناع عن الإغراق وغيره من الممارسات التجارية الضارة

 مبدأ عدم التمييز  -٣

بعدم التمييز بين الشركاء التجاريين وتمتعهم جميعا       ) الدول الموقعة على الاتفاقية   (طراف المتعاقدة   إذ تلتزم الأ  
 وتلتزم  Most- Favored- Nation (MFN)بحقوق متساوية في إطار تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية          

 .مركيةكل دولة بإخضاع المنتجات المماثلة الواردة من مختلف الدول لنفس الرسوم الج

 :قاعدة المعاملة الوطنية -٤

إذ تلـتزم الأطراف المتعاقدة بمعاملة المنتجات الأجنبية نفس المعاملة التي تمنحها للسلع الوطنية أو ما يعرف                 
 . وذلك فيما يتعلق بالضرائب المحليةNational Treatment Ruleباسم 

  :المعاملة الخاصة والتمييزية للدول النامية والأقل نموا -٥

تضمنت الاتفاقيات إقرار مبدأ حق الدول النامية والأقل نموا في معاملة خاصة وأكثر تميزا سواء من                  حيث  
ناحية مستويات التعريفة الجمركية التي تطبقها أو درجة التزامها بالقواعد وبتوقيتات تنفيذها لإتاحة درجة                

وضاعها، فضلا عن التزام الدول المتقدمة      أعلى من المرونة لهذه الدول، وفترات انتقالية تقوم خلالها بتوفيق أ          
 بإتاحة المساعدات والمعونات 

 الضرورية لتنفيذ هذه القواعد     الأجهزةالفنـية اللازمـة لهذه الدول لتفهم القواعد الجديدة ومعاونتها على إقامة             
 .وتدريب المسئولين على تنفيذها

 ة مبدأ حرية التجارة وعدم التمييز والمساوا      والهـدف من هذه المبادئ هو إقامة نظام تجاري عالمي يقوم على           
مـع الإنتاج الوطني وتحقيق المنافسة الشريفة والوضوح والشفافية، حيث تعرف كل دولة مقدما التعريفة التي                

فضلا عن إقرار   . سـتفرض على منتجاتها عند دخولها وما ستواجهه من تشريعات وقواعد استيرادية وغيرها            
لأقل نموا في معاملة خاصة وأكثر تميزا، وهناك عدد من الدول العربية تندرج تحت              مبدأ حق الدول النامية وا    

ولكن لنستعرض أولا المجالات التي . هـذه المجموعـة ويمكـنها أن تستفيد مما تقرر لها من معاملة تفضيلية    
 .يغطيها هذا النظام العالمي الجديد
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 :المي الجديد المجالات التي يشملها النظام الاقتصادي الع-ثالثا

 على التعامل مع التجارة في      - ممثلا في منظمة التجارة العالمية     -لـم يقتصر النظام العالمي الاقتصادي الجديد      
 التجارة  - إلى جانب التجارة في السلع     -السـلع، كما كان الحال مع الجات، بل توسع النظام بشكل كبير ليشمل            

الإليكترونية، والاستثمار، والزراعة، وصحة الإنسان والنبات      في الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة       
 .والحيوان، وموضوعات البيئة

بل أن النظام الجديد، في تعامله مع موضوع التجارة في السلع، قد حرص على أن تمتد القواعد التنظيمية إلى                   
د، العوائق الفنية على    العديـد مـن تفصـيلات التعامل التجاري مثل المعاينة قبل الشحن، تراخيص الاستيرا             

التجارة، إجراءات الوقاية والدعم والإغراق، وقواعد المنشأ وغيرها، كما يتضح من استعرضنا التالي لأسماء              
 وأصبحت منظمة التجارة العالمية مسئولة عن متابعة        أورجوايأهـم الاتفاقـيات التـي أسـفرت عنها جولة           

 .تطبيقها

 :اتفاقات منظمة التجارة العالمية

 عن إبرام العديد من الاتفاقيات حيث قبل الجميع عددا من الاتفاقات عرفت باسم              أورجـواي رت جولـة    أسـف 
 وقبل عدد أقل من الدول عددا أخر من الاتفاقيات          ،Multilateral Agreementsالاتفاقات متعددة الأطراف    

 مع  Plurilateral Trade Agreementsالتجارية عديدة الأطراف     وعرفـت هذه الاتفاقيات باسم الاتفاقيات     
 .استمرار العمل بالعديد من قواعد اتفاقية الجات القديمة

 :ونورد فيما يلي حصرا بهذه الاتفاقيات

 :اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية - أ

 :الاتفاقيات المتعددة الأطراف - ب

 :ع في مجال تجارة السل-١

وألحق بهذا الاتفاق الاتفاقات    ) ١٩٩٤جات (١٩٩٤امة   الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة الع      -
 :التالية

 ).التقييم الجمركي(١٩٩٤الاتفاق الخاص بتطبيق المادة السابعة من اتفاقية الجات  •

 .اتفاق المعاينة قبل الشحن •

 .اتفاق بشان الحواجز الفنية على التجارة •



 ٥

 .اتفاق بشان تدابير الصحة والصحة النباتية •

 .ت الترخيص بالاستيراداتفاق بشان إجراءا •

 .الاتفاق بشان إجراءات الوقاية •

 .الاتفاق الخاص بالدعم والتدابير التعويضية •

 ).الاتفاق الخاص بمكافحة الإغراق (١٩٩٤الاتفاق الخاص بتطبيق المادة السادسة من الجات  •

 . اتفاقية بشان المنسوجات والملابس •

 .اتفاق بشان الزراعة •

 .اتفاق بشان قواعد المنشأ •

 : مذكرات التفاهم والقرارات-

 .١٩٩٤مذكرة التفاهم بشان أحكام ميزان المدفوعات وفقا لاتفاقية الجات  •

قرار قلب عبء   (القـرار الخـاص بتشكك إدارات الجمارك في صحة القيمة المعلنة للبضائع              •
 ).الإثبات

 .)شركات الاتجار الحكومية (١٩٩٤ من الجات ١٧مذكرة التفاهم بشان تفسير المادة  •

 ).ربط تخفيضات التعريفة (١٩٩٤ب من الجات ١: مذكرة التفاهم بشان تفسير المادة الثانية •

 .قرار بشان التجارة والبيئة •

 .آلية مراجعة السياسات التجارية •

 : في مجال تجارة الخدمات-٢

 .الاتفاق العام لتجارة الخدمات

 : حقوق الملكية الفكرية-٣

  حقوق الملكية الفكريةاتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة في
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 : الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف-٤

 .اتفاق بشان التجارة في الطائرات المدنية -

 .اتفاق بشان المشتريات الحكومية -

 .اتفاق دولي بشان منتجات الألبان -

 .اتفاق دولي بشان لحوم الأبقار -

 ١٩٩٧ العمل بالاتفاقيتين الأخيرتين في نهاية عام أنهىوقد 

 وتم التوقيع عليها في     أورجوايالاتفاقـيات المختلفة التي تم التوصل إليها نتيجة مفاوضات جولة           هـذه عـن     
وفد أضيف لهذه الاتفاقيات اتفاقية     . وأصبحت تكون أساس عمل منظمة التجارة العالمية      . ١٩٩٤مـراكش عام    

٦٩الأساسية وقع عليها    ، واتفاقية للاتصالات    ١٩٩٧ دولة في مارس     ٤٠لتكنولوجـيا المعلومات وقعت عليها      
 .١٩٩٧دولة في فبراير 

وبالإضـافة إلـى مـا تقدم ذكره من اتفاقيات تتضمن قواعد واجبة التطبيق، فإن اتفاقيات المنظمة قد تضمنت                   
، فضلا عن   ٢٠٠٠إجراء مفاوضات جديدة حول موضوعات الزراعة والخدمات بدأت جولاتها بالفعل في عام             

قيات، بالإضافة للموضوعات التي قرر المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة          إجراء مراجعات لعدد من الاتفا    
 تشكيل مجموعات عمل جديدة لبحثها في إطار عمل المنظمة ١٩٩٦العالمية الذي عقد في سنغافورة في ديسمبر 

ات الحكومية،  وهى الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، التجارة وسياسات المنافسة، الشفافية في المشتري          
 موضوع  ١٩٩٨وقد أضاف المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة الذي عقد في جينف في مايو             . وتسـهيل التجارة  

يضاف إلى ذلك ما قد     .  ليكون محل بحث في مجالس ولجان المنظمة       E-commerceالـتجارة الإليكترونـية     
لعام الجاري في دولة قطر من اتفاق يسـفر عـنه المؤتمـر الوزاري الرابع للمنظمة المزمع عقده في أواخر ا        

 .محتمل على عقد جولة مفاوضات شاملة جديدة تتضمن عددا إضافيا من الموضوعات الجديدة

وقـد أردنـا من استعراض هذا الكم الكبير والمتوسع من المجالات والاتفاقيات التي أصبح النظام الاقتصادي                 
 قواعد محددة وملزمة، أن نبرز أهمية تنسيق المواقف بين          العالمـي الجديد يلزم الدول بالتعامل معها في إطار        

الـدول العربـية فـي تعاملها من منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء فيها، خاصة وأن قواعد المنظمة                  
 لمجموعات الدول أن تقيم تجمعات إقليمية تتبادل من خلالها هذه المجموعات            - كمـا سـنرى لاحقا     -تسـمح 

فضلا عن أهمية التنسيق في     . بينها لتحقيق درجة أعلى من التنسيق والتكامل بين دولها        معاملـة أفضـل فيما      
الإعـداد الجـيد للمفاوضات المقبلة في إطار المنظمة، بما يمكن هذه الدول من لعب دور أكثر فاعلية في هذا                    
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لنتعرف أولا  ولكن  . الخصـوص يكفل لها حماية مصالحها بشكل أفضل مما يمكن لدولها تحقيقه بشكل فردى             
 .على موقف الدول العربية من النظام الاقتصادي العالمي الجديد

 : موقف الدول العربية من النظام الاقتصادي العالمي الجديد-رابعا

 :عضوية الدول العربية في منظمة التجارة العالمية

وفقا (ة عربية هي    دى عشر دول  ح دولة منها إ   ١٤٠كمـا ذكـرنا أصبح عدد الدول الأعضاء المنظمة الحاليين           
 ):لتاريخ العضوية

مارس ٢٩(، تونس   )١٩٩٥أول يناير   (، المغرب   )١٩٩٥أول يناير   (، الكويت   )١٩٩٥أول يـناير  (البحريـن   
يناير ١٣(، قطر   )١٩٩٥يونيو٣٠(، مصر   )١٩٩٥مايو  ٣١(، موريتانيا   )١٩٩٥مـايو   ٣١(، جيـبوتى    )١٩٩٥
نوفمبر ٩(، سلطنة عمان    )٢٠٠٠إبريل  ١١(الأردن  ،  )١٩٩٦إبريل  ١٠(، الإمـارات العربية المتحدة      )١٩٩٦
٢٠٠٠.( 

وبالإضـافة إلى الإحدى عشر دولة المذكورة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، تقدمت خمس دول عربية                
أخـرى بطلبات لعضوية المنظمة، وجاري بحث طلبات العضوية المذكورة بواسطة مجموعات العمل المشكلة              

فضلا . الجزائر، السودان، لبنان، المملكة العربية السعودية، اليمن      : ه الدول هي  وهذ. لبحـث شروط العضوية   
وبالتالي لم يبقى سوى سوريا والعراق      . عـن بدء السلطة الفلسطينية اتصالاتها بالمنظمة لتقديم طلب لعضويتها         

 .وليبيا والصومال وجزر القمر لم تتقدم بطلبات لعضوية المنظمة

ة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ملزمة بمراعاة القواعد الواردة في اتفاقيات            وإذا كانـت الـدول العربي     
المنظمة سواء في تعاملها فيما بينها أو مع الدول الأخرى الأعضاء أو غير الأعضاء، فإن الدول العربية غير                  

دأ في تعديل تشريعاتها    الأعضـاء يحق لها عدم الالتزام بهذه القواعد إلى أن تتقدم بطلب لعضوية المنظمة فتب              
 .ولوائحها لتتواءم مع قواعد اتفاقيات المنظمة كجزء من الثمن الذي لا بد من تقديمه لقبول عضويتها

وكما رأينا من مراجعتنا لقائمة الدول الأعضاء أو طالبي عضوية المنظمة من الدول العربية، فإن معظم الدول                 
عضوية المنظمة، وذلك يعنى التزام الدول العربية بخفض        العربـية قـد انضـمت بالفعل أو هي في طريقها ل           

تعـريفاتها الجمركـية، وإزالـة مـا تفرضه من قيود غير جمركية، وفتح أسواقها لصادرات الدول الأخرى                  
ومن باب أولى أن تسعى هذه الدول إلى        . الأعضـاء وزيادة فرص نفاذها بمنتجاتها إلى أسواق الدول الأخرى         

سيق والتعاون والتكامل بين دولها في إطار أوثق من الأوضاع التي تفرضها عضويتها             تحقـيق المزيد من التن    
 .في منظمة التجارة العالمية
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وقـبل أن نتحدث عن موقف الدول العربية من النظام الاقتصادي الجديد قد يكون من المناسب الإشارة بإيجاز                  
 .ول العربية ومدى فعاليتهاإلى أشكال التعاون أو التكامل الاقتصادي القائمة بين الد

 :التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في إطار الوحدة الاقتصادية العربية

 في السعي لإقامة تكتل اقتصادي عربي يهدف إلى التنسيق بين الدول         - تاريخيا -كانـت الـدول العربية سابقة     
تصادي ملموس في دولها، ورفع مستوى      العربـية فـي اسـتخدام إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة لتحقيق تقدم اق           

معيشة شعوبها، وتمكين دولها من مواجهة التكتلات الاقتصادية التي تتالي ظهورها على الساحة العالمية سواء               
إلا أنه يلاحظ الآثار شديدة التواضع التي       . في أوروبا أو الأمريكتين أو أسيا وأفريقيا أو حتى بين هذه القارات           

 .ت التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وما تحقق منها على أرض الواقعأسفرت عنها اتفاقيا

 :وفيما يلى عرض موجز لأشكال التعاون أو التكامل الاقتصادي التي تضمنتها المواثيق العربية

وتهدف إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية بصورة شاملة وعلى         : اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية    -١
وتغطى . ٣٠/٤/١٩٦٤ ودخلت حيز النفاذ في      ٣/٦/١٩٥٧وقـد أقرت الاتفاقية في      . ريجـية مـراحل تد  

 :الاتفاقية المجالات التالية

 حرية انتقال الأشخاص وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي -

  والإرثوالإقصاءس الأموال وحقوق التملك وحرية انتقال رؤ -

 واستعمال وسائط النقل والمرافئ والمطارات المدنيةحرية النقل والترانزيت  -

 –بـل أن الاتفاقية قد ذهبت إلى أبعد من ذلك فدعت الأطراف المتعاقدة للوصول إلى تحقيق الوحدة المنشودة                   
إلـى جعل بلادها منطقة جمركية واحدة، وتوحيد سياسات الاستيراد والتصدير وأنظمتها، وتوحيد أنظمة النقل               

عقـد الاتفاقـات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة، وتنسيق             والترانزيـت، و  
، وتنسيق تشريعات الضرائب والرسوم والسياسات النقدية والمالية        الاجتماعيتشـريعات العمـل والضـمان       

 . الضريبي، وتوحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائيةالازدواجوتلافى 

 تنفـيذا لأحكام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية أصدر مجلس الوحدة      :شـتركة السـوق العربـية الم     -٢
 بإنشاء السوق العربية المشتركة لتحقيق الأهداف       ١٣/٨/١٩٦٤بتاريخ  ١٧الاقتصـادية العربية قراره رقم      

 بذات  ١٩كما أصدر القرار رقم     . التـي تضمنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، والسابق الإشارة إليها         
التاريخ متضمنا خطوات قيام السوق المشتركة والتى تتضمن توحيد التشريعات والأنظمة الجمركية خلال             

، وتوحيد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم للدول الأطراف         ١٩٦٥خمـس سنوات تبدأ من أول عام        
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وقد . ١٩٧٠ول عام   المـتعاقدة تجـاه الدول الأخرى على مراحل تدريجية خلال خمس سنوات تبدأ من أ              
 .١٩٧٠ لعام ٤١١أدمج القراران فيما بعد بمقتضى القرار رقم 

الأردن، سوريا،  : هيوقـد انضـمت إلـى السوق سبعة دول من أعضاء المجلس حيث انضمت أربعة منها                 
/٣/٧ وانضمت موريتانيا في     ١/٧/١٩٧٧ وانضمت ليبيا إلى السوق في       ١٣/٨/١٩٦٤العـراق، ومصر في     

 .٢/١٢/١٩٨٢ليمن في  وانضمت ا١٩٨٠

) ١٩٦٤ لسنة ١٩القرار رقم (ونظـرا لعـدم تنفيذ القرار الخاص بتوحيد التعريفات الجمركية للدول الأعضاء       
 المنشود واكتفت بإقامة منطقة التجارة الحرة  الجمركيفـإن السوق المشتركة لم تصل إلى مرحلة إقامة الاتحاد           

 . إليه المشار١٩٦٤لعام ١٧وفقا لأحكام القرار رقم 

بهدف السير بخطوات جادة في تنفيذ اتفاقية إقامة السوق العربية المشتركة، أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية               و
 متضمنا البرنامج التنفيذي لتفعيل السوق      ٦/١٢/١٩٩٨ المؤرخ   ١٠٩٢فـي دورته الثامنة والستين القرار رقم        

 لتطبيق البرنامج بصورة متزامنة في      ١٩٩٩يناير   أول   من تضمن أن تبدأ الإجراءات      والذي. العربية المشتركة 
كافة الدول الأعضاء في السوق بحيث يتم إلغاء كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل                

 على ثلاث مراحل كحد أدنى لشرائح التحرير، وحد         التدريجيوالقـيود غـير الجمركية، بحيث يطبق التحرير         
 دولة طرف منفردة أو دولتين أو أكثر اختصار مراحلها دون تجاوزها            أيما يمكن   ، ب الزمنيأقصـى للمـدى     

 .بإطالتها

وفـيما يـتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل نص البرنامج على تخفيض     
 أول أخرى في% ٣٠، وتخفيض نسبة ١/١/١٩٩٩ من الرسوم المطبقة في     ٢٠٠٠في أول يناير    % ٤٠نسـبة   
 وقد استثنى البرنامج الدول الأقل نموا     . ٢٠٠٢الباقية في أول يناير     % ٣٠، ثـم تخفيض نسبة      ٢٠٠١يـناير   

من البدء في تطبيق    ) السودان، الصومال، اليمن، موريتانيا، فلسطين     (أعضـاء مجلـس الوحـدة الاقتصـادية       
بها هذه الدول بقرار يصدره الاجتماع      الـبرنامج في الموعد المحدد لحين إقرار المعاملة الخاصة التي ستتمتع            

 .الوزاري لدول السوق

وكذلك العمل  . ٢٠٠١وكذلك نص البرنامج على إلغاء القيود غير الجمركية بالكامل في موعد أقصاه أول يناير             
تبر واع.  لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية        التنفيذيبشهادة المنشأ المعتمدة في البرنامج      

 المتعدد للسلعة الواحدة في أكثر من دولة طرف، منشأ وطنيا واحدا، لغرض احتساب              التراكميالبرنامج المنشأ   
 . للسلعة العربية المعفاة في السوقالوطنينسبة المكون 

 المستوردة من الدول الأطراف كمعاملة السلع       الوطنيكذلـك نـص البرنامج على أن تعامل السلع ذات المنشأ            
 .ة، عند تطبيق التدابير الصحية وقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والرسوم والضرائب المحليةالوطني
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 وسوريا على إقامة منطقة حرة فورية بينها، تتضمن إلغاء القيود           وقـد اتفقـت كـل من مصر والعراق وليبيا         
السبعين التي عقدت في بغداد     وقد تم ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة و       . ٢٠٠٢الجمركـية بدءا من أول يناير       

 لإقامة اتحاد جمركي فيما     ٢٠٠٢وقد تضمن الإعلان فترة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير           . ٢٠٠١يونيه  ٦في  
بيـنها، كمـا نـص الإعلان عن الترحيب بانضمام دول أخرى عربية سواء أعضاء في مجلس الوحدة أو في                    

  .الجامعة العربية

 :  مجلس الوحدة الاقتصادية العربيةأوجه التعاون الأخرى في نطاق

 اتحادا  ٢٩تبنى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دعم أسلوب إنشاء الاتحادات النوعية المتخصصة حيث انشأ              
 .تعمل في المجالات الإنتاجية المختلفة والبنية الأساسية والخدمات

الثروة الحيوانية، التعدين،   : اتكمـا أنشـئ في نطاق المجلس أربع شركات عربية مشتركة قابضة في قطاع             
 دولة عربية، وتبلغ رؤوس أموالها      ١٥-٧ساهمت في كل منها ما بين       . الصناعة، الأدوية والمستلزمات الطبية   

 .مليون دولار، وانبثقت عن هذه الشركات عشرات المشروعات أو الشركات الفرعية١٥٠٠ حوالي

 : بين الدول العربية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية لتبادل معاملة أفضل فيماالقانوني الإطار -خامسا

تسمح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بتبادل الدول المختلفة لمعاملة أكثر تميزا في إطار اتفاقات لإقامة تعاون                
 ٢٤المادة  ، أو مناطق تجارة حرة، أو اتحادات جمركية تقيمها فيما بينها وفقا للشروط والقواعد الواردة ب               إقليمي

 من الاتفاقية، وعليه فإن المجال مفتوح على 

مصـراعيه لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية أعضاء أو غير أعضاء في منظمة التجارة                
 المشار  ٢٤ أكثر تفضيلا مما تتبادله مع الدول الأخرى وفقا لقواعد المادة            - فيما بينها  -العالمية، وتبادل معاملة  

 :يلي يمكن إيجازها فيما والتييها إل

  أو اتفاق منطقة تجارة حرةجمركيأن يتم التعاون في إطار اتحاد  -١

 Substantialأن يشـمل الاتفـاق جانب كبير من التجارة المتبادلة بين دول التجمع المذكور                -٢
Part of Trade لا يكون قاصرا على عدد محدود من البنودأي . 

رجة أعلى من تحرير التجارة من خلال تحقيق تكامل أوثق بين           أن يسـتهدف التعاون تحقيق د      -٣
 الدول الأعضاء

أن يهـدف هـذا الـتعاون إلـى تحقـيق المزيد من التيسير في التجارة بين الدول الأعضاء                    -٤
ومن ثم فإن التعريفة    . إقامـة عوائق في وجه تجارة الدول غير الأعضاء في هذا التجمع           :ولـيس 

 أو منطقة التجارة الحرة للتعامل مع الواردات من الدول          الجمركيد  الجمركية التي سيضعها الاتحا   
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غـير الأعضاء يجب إلا تكون أعلى من تلك التي كانت تطبقها الدول الأعضاء في مواجهة الغير                 
  أو منطقة التجارة الحرة وإلا اضطرت دول الاتحاد إلى تقديم التعويض الجمركيقبل إقامة الاتحاد 

غالبا في شكل خفض التعريفة الجمركية على بنود أخرى تهم هذا          (لمضار  المناسـب إلـى الطـرف ا      
 ).الطرف

 أو منطقة التجارة الحرة خطة وجدولا يوضحان        الجمركيأن يتضـمن مشروع إقامة الاتحاد        -٥
 Within aخطـوات تحقـيق إقامـة الاتحـاد أو منطقة التجارة الحرة خلال فترة زمنية معقولة                 

Reasonable Length of Time. 

 أو منطقة تجارة حرة بإخطار المنظمة في أقرب         جمركيتلتزم الأطراف التي تدخل في اتحاد        -٦
 عـن قـيام ذلـك الاتحاد أو منطقة التجارة الحرة، وأن توفر كافة               Promptly Notifyوقـت   

ويحق للدول أعضاء   . المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الاتحاد أو المنطقة الحرة للدول الأعضاء         
ظمة، إذا ما رأت أن الاتفاق المخطر عنه لن يؤدى إلى تحقق قيام الاتحاد أو منطقة التجارة                 المـن 

الحـرة خـلال المدة التي تضمنها الاتفاق، وأن الفترة المقترحة غير معقولة، أن تتقدم بتوصياتها                
ات وتلتزم هذه الدول بعدم السير في إجراء      . للـدول أعضاء الاتحاد أو المنطقة في هذا الخصوص        

 .إقامة الاتحاد أو المنطقة إذا لم تأخذ بهذه التوصيات

 بأيأن تلـتزم الـدول أعضـاء الاتحـاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة بإخطار المنظمة                  -٧
 للتنفيذ والتشاور مع الدول     الزمنيتعديـلات فـي خطة إقامة الاتحاد أو المنطقة الحرة أو الجدول             

 .أعضاء المنظمة بشأنها

 :ص والتحديات التي ترتبت على قيام النظام الاقتصادي العالمي الجيد الفر-سادسا

لا يعنى  ) WTO(بداية نود أن ننوه إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد ممثلا في منظمة التجارة العالمية                
 من  أن جمـيع الأمـور قـد بلغـت حـد الكمال، وإلا ما كان النظام نفسه قد أقر بالحاجة إلى أجراء المزيد                      

كما أن قيام هذا النظام لا يعنى من جهة أخرى أن هناك            . المفاوضـات والمـراجعات بصدد الاتفاقيات الحالية      
اتفـاق تـام من جانب الأعضاء حول ما يجرى في المنظمة حيث أن الهدف من قيام المنظمة ذاتها هو إقامة                     

 أوجه الخلاف وصولا إلى قرارات مبنية       جهاز يوفر الفرصة للتفاعل المستمر بين الآراء المتعارضة ولمناقشة        
 وهـو الأسـلوب الـذي أقرته المنظمة لاعتماد قراراتها عوضا عن مبدأ              Consensusعلـى توافـق الآراء    

 .التصويت
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. ولقد أتاح النظام الاقتصادي العالمي الجديد العديد من الفرص كما فرض العديد من التحديات أمام كافة الدول                
 ادي العالمي الجديد إلى تعميق مبدأ تحرير فقد سعى النظام الاقتص

 إلى إجراء خفض كبير في التعريفات الجمركية التي تطبقها الدول           السـعي الـتجارة العالمـية عـن طـريق         
الأعضـاء، وربط هذه التعريفات عند حدود معينة لا تتجاوزها إلا بالتشاور مع بقية الدول الأعضاء مع إقرار                  

فافية التامة فيما يتعلق بالتعريفات والقواعد والإجراءات المطبقة تحقيقا للوضوح          مع تحقيق الش  . مبدأ التعويض 
 . والاستقرار في المعاملات

، وقاعدة المعاملة الوطنية لإتاحة فرصا      )شرط الدولة الأولى بالرعاية   (كذلـك أكد النظام على مبدأ عدم التمييز         
وهذه أمور جميعها في صالح صادرات      . لموردين المحليين متساوية أمام الموردين المختلفين وفيما بينهم وبين ا       

 .الدول المختلفة

وكمحصـلة لهـذه المـبادئ، فقد أتاح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لكافة الدول فرصة أوسع في تصدير                  
. ردة الدول المستو الوطنيمنتجاتها إلى مختلف الأسواق دون قيود وعلى قدم المساواة مع الآخرين ومع الإنتاج              

 زيادة  -إلا أنه في المقابل التزمت الدول بفتح أسواقها المحلية أمام الواردات من السلع الأجنبية، وكلا الأمرين               
 يفرضان تحديات على الدول المختلفة لرفع كفاءتها الإنتاجية، وتحسين          -التصـدير ومواجهـة زيادة الواردات     

وهى أمور  . ا الوطنية وقوانينها لتواكب متطلبات المنظمة     جودة إنتاجها، وخفض التكلفة لديها، وتعديل تشريعاته      
قـد يساعد عليها تفعيل التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول لما يعانيه ذلك من ترشيد استخدام رؤوس                  

 .الأموال والقدرة على جلب التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها بكفاءة وبشكل اقتصادي

دم التمييز والمعاملة الوطنية، أتاح النظام للدول أن تتبادل معاملة خاصة           وفـى مواجهـة آثار تطبيق مبدأي ع       
 . أو اتحاد جمركيإقليميومميزة فيما بينها في إطار تكامل 

 ورفع مستويات المعيشة    القوميله أثاره المباشرة على زيادة الدخل        وإذا كان نمو حجم التجارة الخارجية للدول      
إلا أن ذلك قد يعنى أيضا زيادة الواردات واستقدام         . قتصادي وزيادة العمالة  لـدى الشعوب لما يحققه من نمو ا       

تكنولوجـيا أعلـى للإنـتاج قـد تسفر عن تحقيق لبطالة، وهذا تحدى أخر يتطلب تبنى الدول لسياسات فعالة                    
ياسات موائمة الهيكلية تمكنها من مواجهة هذه المشاكل، والحفاظ على مقدرتها على صياغة خطط للتنمية وس              لل

ولا شك أن قدرة الدولة عل وضع مثل هذه السياسات وتنفيذها بنجاح            . للاسـتثمار تتفق مع احتياجاتها الوطنية     
 . فعالإقليمييمكن أن تصبح أفضل في إطار تكامل اقتصادي 

ومـن ناحـية أخرى أقر النظام الاقتصادي الجديد مبدأ استخدام القواعد متعددة الأطراف كبديل عن استخدام                 
قواعـد الفـردية لإدارة الـنظام التجاري متعدد الأطراف بما في ذلك من إتاحة الفرصة للتفاوض حول هذه                   ال

 .القواعد قبل إقرارها ونبذ أسلوب الإجراءات الفردية التعسفية
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 معاملات قد تتضمن رابح وخاسر وأنه لا يجب أن يسفر النظام عن رابحين طوال               أيإقـرارا من النظام بان      
 Singleل خاسـرين طوال الوقت، فقد تم إقرار مبدأ قبول الالتزامات والحقوق كحزمة واحدة               الوقـت مقـاب   

Package One                ورفـض الأسـلوب الانتقائـي للحقـوق والواجبات حرصا على إقامة توازن بين الحقوق
ة والواجـبات مـن جهة، وبين المكسب والخسارة من جهة أخرى، مع إقرار مبدأ هام هو حقوق الدول النامي                  

والأقـل نمـوا فـي معاملة خاصة ومميزة عند تطبيقها لالتزاماتها مراعاة لظروفها، وسعيا لدمجها في النظام                  
ولا شك أن مقدرة الدول على التفاوض بنجاح وتحقيق مكاسب من           . العالمي الجديد، وتلافى تهميش دورها فيه     

 فعال يعزز إمكانات وخبرات كل      يميإقلهـذه المفاوضـات يمكن أن تزيد في إطار تعاون أو تكامل اقتصادي              
 .دولة بإمكانات وخبرات ومساندة الدول الأخرى الأعضاء في التكامل

ولقد حدد النظام الاقتصادي العالمي الجديد القواعد الخاصة بالتعامل التجاري بهدف تسهيل إجراءات التجارة،              
 والإغراق، أو إساءة استخدام قواعد المنشأ       وإزالة العوائق الفنية من طريقها، ومنع الممارسات الضارة كالدعم        

وعلى قدر  . مع توفير قدر كبير من الشفافية والوضوح سواء في القواعد أو المعاملات           . يةئلتحقيق أهداف حما  
مـا يتيحه ذلك من فرص أمام صادرات الدول، فإنه يتطلب دراية ووعيا بهذه القواعد وأجهزة مدربة للتعامل                  

 . منهامعها وتحقيق الاستفادة

 وضع قواعد متعددة الأطراف للتعامل مع       - ولأول مرة  -ولقـد شـمل الـنظام الاقتصـادي العالمـي الجديد          
ولهذين الموضوعين أهمية بالغة للدول العربية على       .  التجارة في الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية      موضوعي

 .ا المتبادلة في إطارهاضوء إمكانياتها الكبيرة في هذه المجالات، وارتفاع معدلات تعاملاته

 مجـالات الخدمات نجد مجالا واسعا للتعامل فيما بين الدول العربية سواء في قطاع الخدمات المالية من                  ففـي 
مصـارف وعملـيات تأميـن وأسواق للمال، أو قطاعات السياحة والسفر والترفيه، وخدمات النقل والموانئ                

اءات، والخدمات المهنية المختلفة، والخدمات الصحية      بأشـكالها، وخدمـات الـتوزيع، والاتصـالات، والإنش        
 .التعليمية، وانتقال العمالة، وغيرهاو

 

: وفى مجال حقوق الملكية الفكرية نجد أيضا مجالات عديدة تحظى باهتمام واسع من جانب الدول العربية مثل                
لتجارية للسلع والخدمات، والنماذج    حقوق المؤلف الأدبية أو العلمية، أو الفنية، وبراءات الاختراع، والعلامات ا          

وهى مجالات ذات أهمية    . الصناعية، ومخططات تصميمات الدوائر المتكاملة، والمؤشرات الجغرافية وغيرها       
. كبـيرة للـدول العربية، خاصة على ضوء رابطة اللغة الواحدة بينها، وتقارب الطباع والأمزجة والمشارب               

  بعضها - واستغلال الإمكانيات المشتركة ودعم مواقفهاالأمر الذي يتيح مجالا واسعا للتنسيق
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فضلا عن  .  في تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقيات الحالية أو مفاوضات مقبلة حول هذه الموضوعات             -البعض
 .تعاونها لتلافى زيادة أعباء الحصول على حقوق الملكية الفكرية

 

ازعات بين الدول بشان تطبيق قواعد اتفاقيات منظمة التجارة         كمـا أقـام النظام الجديد نظاما محكما لفض المن         
ولا شك أن زيادة كفاءة الدول في التعامل مع آليات نظام فض المنازعات والاستفادة مما يقدمه من                 . العالمـية 

فـرص لحفـاظ الدول على حقوقها وحل منازعاتها التجارية مع الدول الأخرى وتوفير الخبرات القانونية ذات            
ءة العالـية والمـوارد المالية الباهظة لخوض الإجراءات المعقدة لفض المنازعات، يمكن أن يكون أكثر                الكفـا 

 . فعال يتم في إطاره تبادل الخبرات والمشورة والمساندة والدعمإقليميفعالية في إطار تعاون وتنسيق 

 

ض سواء بخصوص الاتفاقيات    وكمـا سـبق أن ذكـرنا، فإن منظمة التجارة العالمية تشكل إطارا دائما للتفاو              
ولقد بدأت في عام    . الحالية أو الموضوعات الجديدة التي تسعى الدول المتقدمة إلى إدخالها تحت مظلة المنظمة            

 المفاوضـات الجديدة حول موضوعات الزراعة والخدمات وينتظر أن تستمر لعدة سنوات، فضلا عن               ٢٠٠٠
 - يضاف إلى ذلك سعى الدول المتقدمة للبدء في مفاوضات جديدة          .بدء العديد من المراجعات للاتفاقيات الحالية     

في إطار جولة مفاوضات شاملة سوف تعمل على إقرارها في المؤتمر الوزاري الرابع المقبل للمنظمة المزمع                
 حول موضوعات كالتعريفة الجمركية على السلع الصناعية، والتجارة         -إقامـته فـي الدوحة في نوفمبر المقبل       

 ونية، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، وقواعد الإليكتر

 -وهى موضوعات تحتاج إلى انتباه شديد من جانب الدول        . المنافسة، وتسهيل التجارة، ومعايير العمل، والبيئة     
 على ضوء ما يمكن أن تسفر عنه من إضافة أعباء جديدة على كاهل الدول النامية، وهى التي                  -خاصة النامية 

 حتى الآن الآثار الكاملة للاتفاقيات الحالية على اقتصادها، ولم تتمكن حتى الآن من إعادة               تسـتوعب بالكـامل   
هـيكلة اقتصـادياتها بشكل كامل لتتواءم مع التزاماتها في إطار اتفاقيات المنظمة، فضلا عن إمكانية استخدام                 

. صادرات هذه الدول  بعضـا من هذه الموضوعات الجديدة المطروحة للتفاوض لفرض إجراءات حماية على             
 في الفترة المقبلة المزيد من اليقظة والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرة والمشورة بين الدول              -الأمر الذي يتطلب  

 في أحد أجهزتها أو منظماتها      -وإقامة آلية للتنسيق  . إقليميوخاصـة تلـك التـي يضـمها تجمـع اقتصادي            
بلة، ومد فريق المفاوضين بالمواقف التفاوضية التي تحقق         لتنسـيق مواقفها إزاء المفاوضات المق      -المشـتركة 

 وإدراج التنمويمطالـبها مـع الاهـتمام بـإعداد فـرق المفاوضين وتدريبهم، والإصرار على مراعاة البعد                 
وإتاحة المجال لقيام دور فعال ذا وعى ودراية        . الموضـوعات ذات الأهمية للدول النامية على قائمة التفاوض        

الحكومية والمجتمعات المدنية لدعم المفاوض العربي على ضوء ما تقوم به التجمعات المماثلة             للمنظمات غير   
 .لدعم دور المفاوضين من الدول المتقدمة
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 : الاقتراحات والتوصيات-سابعا

)I( فيما يتعلق بالعلاقة مع منظمة التجارة العالمية 

حيث يكفل انضمام جميع    . لمية لاستكمال انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العا        السعي -
هـذه الـدول وخضوعها لقواعد موحدة في مجالات التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية               

 وللتنسيق فيما   الخارجيالفكـرية وقواعد السلوك التجاري بما يمثل حدا أدنى للمعاملات مع العالم             
فيما بين الدول العربية الكبرى أو      بين هذه الدول، الأمر الذي قد يسهل تنظيم تبادل معاملة أفضل            

 .السوق العربية المشتركة

وفـى هـذا الصدد فأنه من الأهمية أن تعمل الدول العربية أعضاء منظمة التجارة العالمية على تقديم                  
 الفني لدى المنظمة لتوفير الدعم      ي للـدول العربـية المتقدمة لعضوية المنظمة، والسع        الفنـي الدعـم   

في مرحلة إعداد عروضها التفاوضية وموائمة تشريعاتها مع متطلبات المنظمة،          المطلـوب لهذه الدول     
وأن تتمسـك الـدول العربية الأعضاء بعدم فرض شروط للانضمام على الدول الجديدة تزيد على ما                 

 .يطبق على الدول النامية والأقل نموا من الأعضاء

بية المعنية باتفاقيات منظمة التجارة     بـذل الجهـود المكثفة لتوعية المواطن العربي والأجهزة العر          -
العالمية وأثرها على الأوطان العربية، عن طريق عقد سلسلة من الندوات واستخدام وسائل الإعلام              
للـتعريف بكيفـية استخدام أدوات الاتفاقية لتحقيق أقصى استفادة من الإيجابيات وتلافى السلبيات،              

 .فضيلية المقررة للدول النامية والأقل نمواوالاستفادة القصوى من المعاملة الخاصة والت

تـبادل الخـبرات بيـن الدول العربية بصدد تعديل التشريعات الوطنية لتتماشى أحكامها مع                -
 .اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وسن التشريعات الجديدة التي تتطلبها اتفاقيات المنظمة

 ظهرت نتيجة لتطبيق اتفاقيات     التيوتحديـد القضـايا والمصاعب التي تواجه الدول العربية           -
 .منظمة التجارة العالمية والعمل على إيجاد حلول لها

تحقـيق التوافق بين السياسات التجارية الوطنية والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف ورفض             -
دية استخدام الدول المتقدمة للإجراءات التعسفية الاقتصادية ضد الدول النامية مثل العقوبات الاقتصا           

، كذلك محاولة تطبيق القوانين المحلية      الدولي تتعارض مع القانون     والتيوالـتجارية أحادية الجانب     
 .فيما وراء الحدود مما يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية

ها أمام  لمطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواق     في   تنسـيق الجهـود بيـن الدول الأعضاء المنظمة         -
صـادرات الدول النامية والعمل على إزالة التعريفات العالية والتصاعدية، ومنع إساءة استخدام هذه              
الـدول لإجـراءات مكافحـة الدعـم والإغراق وإجراءات الوقاية وتدابير الصحة والصحة النباتية               
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نسقة وأكثر  وغـيرها مـن العوائـق الفنية على التجارة، والإسراع بالوصول إلى قواعد مبسطة وم              
 .شفافية بالنسبة لقواعد المنشأ

سـعى الدول العربية أعضاء المنظمة إلى تفعيل نصوص اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية               -
 لمنتجي بصـدد نقـل التكنولوجيا لدولهم، وتحقيق المصالح المتبادلة           TRIPS(الـتربس (الفكـرية   

يات لتحقيق الحماية المتوازنة للموارد  للوصـول إلى آل    ي هـذه التكنولوجـيا، والسـع      ومسـتخدمي 
 .البيولوجية والمعارف التقليدية

تنسـيق الجهـود بيـن الدول العربية أعضاء المنظمة بصدد المفاوضات الجارية بالمنظمة حول                -
الزراعة وصولا إلى تحقيق الهدف من المفاوضات وهو تحقيق المزيد من التحرير في تجارة السلع               

اذ للأسواق خاصة لمنتجات الدول النامية، وترشيد الدعم المحلى وإلغاء دعم           الزراعـية، وتيسير النف   
الصادرات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المشكلات الخاصة بالدول الأقل نموا والدول النامية             

 بخصوص هذه   يراالمسـتوردة الصـافية للغذاء، وتحديد الآليات اللازمة لتفعيل قرار مراكش الوز           
 .الدول

سـيق المواقـف العربية بخصوص المفاوضات الجارية حول الخدمات،والالتزام بالنطاق الذي            تن -
 .حددته اتفاقية التجارة في الخدمات الحالية والعمل على تحرير القطاعات الأكثر أهمية للدول النامية

ي الرابع  التنسيق بين الدول العربية أعضاء منظمة التجارة العالمية بصدد الإعداد للمؤتمر الوزار            -
 وخاصة  ١٣/١١/٢٠٠١ إلى   ٩/١١/٢٠٠١قطر خلال الفترة من     / للمنظمة المقرر عقده في الدوحة      

 :بصدد

 بشان عقد جولة جديدة شاملة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، تتناول إلى            الرأي 
 الزراعة والخدمات، الجاري التفاوض حولهما حاليا، عددا أخر من          موضـوعي جانـب   

التجارة الإليكترونية، التعريفة الجمركية على السلع      :  تشمل والتيت المقترحة   الموضـوعا 
الصناعية، الاستثمار، المنافسة، تسهيل التجارة، الشفافية في المشتريات الحكومية، البيئة،          
معايير العمل، وغيرها أو الاكتفاء بالمفاوضات القطاعية الجارية حول الزراعة والخدمات           

 .ة قطاعات أخرى محدودة يتفق عليهامع إمكانية إضاف

 تنسيق المواقف العربية بشأن موضوع علاج القصور في تطبيق للاتفاقيات الحالية لمنظمة             
 .التجارة العالمية وخاصة النصوص المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية
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وازن بين الالتزامات    أن تسـعى الـدول العربـية فـي المفاوضات المقبلة إلى تحقيق الت              
 علـيها الاتفاقيات القائمة، وتصحيح القصور الذي شاب إجراءات          تـنطوي والحقـوق التـي     

الـتحرير الكامل للقطاعات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للدول النامية سواء في مجال السلع أو      
 .الخدمات، والاختلال القائم في شروط الوصول إلى الأسواق

 مفاوضات مقبلة قواعد إيجابية بصدد نقل التكنولوجيا إلى الدول          يأ لأن تشـمل     السـعي  
 النامية

 محاولة للربط بين التجارة ومعايير العمل       أيالتنسـيق بيـن الدول العربية بشان معارضة         
الأساسـية استنادا إلى ما أكده إعلان سنغافورة من أن منظمة العمل الدولية هي الجهة المنوط                

وحتى لا يتم اتخاذ هذا     .  العمل وليس منظمة التجارة العالمية     بهـا بحـث موضـوع معايـير       
الموضوع ذريعة من جانب الدول المتقدمة لفرض إجراءات حمائية للحد من صادرات الدول             

 .النامية

 تنسـيق المواقـف بيـن الدول العربية لرفض استخدام المعايير البيئية لأغراض حمائية               
ه القضية من خلال المنظمات الدولية المعنية وليس من         والإصرار على أن يتم التعامل مع هذ      

 .خلال منظمة التجارة العالمية

له من أثر على تسهيل التدفقات التجارية         التأكـيد علـى أهمـية الـتكامل الإقليمـي لما           
والاسـتثمارية وصـولا إلى اقتصاديات كبيرة الحجم وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول،             

ضاء هذه الترتيبات الإقليمية في النظام الاقتصادي العالمي وصولا إلى          والعمـل على دمج أع    
 .نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر تحررا

 

 فيما يتعلق بتحقيق التنسيق والتكامل بين الدول العربية) أ(

  

التعجيل بتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من ناحية الإطار الزمنى، ومعدلات              -
فـض فـي الـتعريفة الجمركية، ومعدلات التفضيل التجاري للمنتجات العربية، مع أقل قدر من                الخ

وكذلك توسيع نطاق ومشمول    .الإسـتثناءات المؤقـتة وغير الدائمة خاصة في مجال السلع الزراعية          
الاتفاقـية ليضـم الخدمات وحقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات الدول في منظمة التجارة                

 .لعالميةا
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التعجـيل بإتمـام تنفيذ مراحل السوق العربية المشتركة وتوسيع نطاق العضوية فيها وشمولها               -
لتجارة الخدمات إلى جانب السلع، ووضع آلية لتعويض الدول والقطاعات المتضررة عن طريق             

 .تفعيل دور صندوق النقد العربي

الميزة النسبية في كل دولة وتمويل      زيـادة حجـم التجارة البينية العربية عن طريق استغلال            -
. إقامـة المشـروعات التـي تنتج السلع الأكثر طلبا في الدول العربية وتتوافر مقومات إنتاجها               

والمشـروعات التـي تدعـم البنـية الأساسية المشتركة بين الدول العربية كمشروعات الطرق      
ات القطاع الخاص والمصارف    والاتصـالات والطاقة الكهربائية والمياه والاعتماد على استثمار       

 .والصناديق العربية في هذا الشأن

الاسـتفادة من الاتحادات النوعية العربية والشركات المشتركة القائمة وتفعيل دورها لإحداث             -
 .التغيير المطلوب مع وتوفير نظم المعلومات لها وتسهيل نقل التكنولوجيا اللازمة

ية ودعم مراكز البحوث وتوفير تكنولوجيا المعلومات       إعداد برنامج واسع النطاق للتنمية البشر      -
 . الحديثة للمعاونة في إحداث التغيير المطلوب


